
 الجزائر - شكل قرار الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الانســـحاب من منطقة 
الســـاحل الأفريقي وتخفيض عديد قوات 
بلاده في شـــمال مالي عبئا إضافيا على 
دول الجـــوار وخاصـــة الجزائـــر، التـــي 
تعتبـــر المنطقـــة بالنســـبة إليهـــا مقلقة 

ورخوة لأمنها القومي.
وعلى شاكلة الانسحاب الأميركي من 
أفغانســـتان وتداعياته المؤثرة على البلد 
بصفة عامة، يفتح الانســـحاب الفرنسي 
مـــن منطقة الســـاحل باب المخـــاوف من 
التداعيـــات الأمنية، خاصـــة أن تهديدات 
الجهاديـــين باقية في المنطقـــة ومتنامية 

بشكل غير مسبوق.
ويقول ماكرون إن بلاده ستبدأ إغلاق 
قواعد لها في شـــمال مالـــي في النصف 
الثاني من هذا العام، في إطار التخفيض 
المعلن لوجودها العســـكري فـــي منطقة 

الساحل.

وتعوّل فرنسا على المشاركة في وحدة 
من القوات الخاصة مع دول غربية أخرى 
لمكافحة الجهاديين، حيث أوحت اتفاقية 
تعـــاون أمنـــي بـــين باريس وواشـــنطن 
بأنهما ستركزان على شن عمليات خاطفة 

تعتمد أساســـا على القوات الخاصة 
في مهمـــة مكافحة الإرهاب بدلا من 

إقامة قواعد عسكرية دائمة.
وترى قراءات سياسية حول 
أهداف الانسحاب الفرنسي من 

منطقة الساحل، وخاصة 
من شمال مالي أنها 

تهدف بالأساس 
إلى معاقبة زعيم 
الانقلاب الأخير 

أسيمي 
غويتا، 

الذي أطاح 
بالرئيس 

المؤقت باه 
نداو المقرب 
من باريس.

كما يضع 
إغلاق القواعد 

العسكرية 

الفرنســـية فـــي أكثر البؤر ســـخونة من 
الناحيـــة الأمنيـــة الجيـــش المالـــي أمام 
امتحـــان صعـــب، مما قد يدفعـــه للعودة 
مرغمـــا إلـــى أحضان باريـــس للحصول 

على دعمها المالي والعسكري من جديد.

ماذا عن الجزائر؟

سعت الجزائر طوال السنوات القليلة 
الماضية ولو نســـبيا إلـــى لعب دور فعال 
في الأزمة المتنامية في مالي، وعملت على 
تهدئـــة الأوضاع عبـــر المفاوضات، التي 
كان آخرها الاتفاق الموقع في العام 2015 
برعاية جزائرية بين المجموعات المسلحة 
للطـــوارق وحكومـــة باماكـــو، والذي لم 
تلتـــزم به الأخيرة إلى حـــدّ الآن ما يهدد 

بانهياره.
وكانـــت الجزائر تهدف مـــن تدخلها 
الدبلوماســـي إلى تقويـــض نفوذ القوى 
الإقليميـــة المؤثرة في باماكـــو على غرار 
فرنســـا ومنظمـــة الإيكـــواس (المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، والذهاب 

نحو تجسيد مخرجات اتفاق الجزائر.
يـــؤدي  أن  مـــن  مخـــاوف  وتســـود 
الانســـحاب الفرنســـي من الشـــمال إلى 
تمرد الطـــوارق والأزواد مجددا وانهيار 
اتفاق الجزائر للســـلام، فـــي ظل ضعف 
الجيش المالي الذي وجد صعوبة في وأد 
تمرّد الطوارق نظرا لإمكانياته المحدودة، 
وشساعة المنطقة مع قلة السكان، ودراية 

المتمردين الجيدة بدروبها الوعرة.
كمـــا يضـــع الانســـحاب الفرنســـي 
الجزائر في ورطة بمنطقة الساحل، التي 
تعد الأكثـــر اضطرابا في ظل تنامي 
الجماعات  من  الإرهابي  الخطر 

المسلحة.
ويخشى أن تستغل 
الجماعات المسلحة 
والإرهابية المتحالفة تحت 
لواء ”جماعة 
نصرة الإسلام 
والمسلمين“ 
بقيادة إياد 
آغ غالي، 
الانسحاب 
الفرنسي 
وضعف 
الجيش 
المالي 
بالإضافة إلى 
عودة تمرد الطوارق، 
للسيطرة مجددا على 
الشمال المالي مثلما 

فعلت في 2012.

ويشـــكل هـــذا الوضع بالنســـبة إلى 
الجزائـــر التـــي تملـــك أقـــوى جيش في 
الســـاحل قلقا أمنيا متزايـــدا قد يدفعها 
إلـــى التدخل عســـكريا لمنع قيـــام إمارة 
إرهابية علـــى حدودهـــا الجنوبية، وفق 
الســـيناريو الذي تفضله باريس، والتي 
لا ترغب في الاستمرار في حرب مفتوحة 
ضد الإرهـــاب، والقتـــال نيابـــة عن دول 
المنطقة، مثلمـــا كانت الولايـــات المتحدة 
تقاتل في أفغانســـتان نيابة عن روســـيا 

وإيران والصين.

الحل المنتظر

لا تـــزال مالي هدفا لهجمات جماعات 
مرتبطة بتنظيم القاعـــدة وتنظيم الدولة 
الإســـلامية وعنف بين الجماعات المحلية 
وتوســـعت  متنوعة،  تهريـــب  وعمليـــات 
رقعة العنف لتطال دولتي بوركينا فاسو 

والنيجر المجاورتين.
وتقـــول الجزائـــر إن الحل فـــي مالي 
”لـــن يكـــون إلا جزائريـــا“، حســـبما جاء 
على لســـان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
الـــذي اختارت حكومتـــه الجديدة رمطان 
لعمامـــرة لتولـــي وزارة الخارجية، وهو 
السياســـي المخضـــرم في الدبلوماســـية 

المتعـــددة الأطـــراف والمنخرط بشـــدة في 
أفريقيا، كما يشير هذا التعيين إلى رغبة 
جزائريـــة في اســـتعادة الســـيطرة بعد 
غيابها في السنوات الأخيرة عن المنطقة.

ويســـمح الدســـتور الجزائـــري بعد 
تعديلـــه في الأول مـــن نوفمبـــر الماضي 
بتدخل الجيش خارج الحدود. لكن تبون 
قال فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”لوبوان“ 
الأسبوعية إن ”الدستور الجزائري يجيز 
الآن هـــذا النـــوع من التدخـــل، لكن الحل 
لا يكمـــن في ذلـــك. غير موجـــود“. وأعاد 
التأكيد على أن حل المشـــكلة عبر ”إعادة 
نشـــر الدولة عبر اتفاقات الجزائر.. نحن 

هنا لمساعدة باماكو“.
أفريك“  ”جـــون  صحيفـــة  وتحدثـــت 
الفرنســـية عن أن قائد الأركان الجزائري 
ســـرا،  باريـــس  زار  شـــنقريحة  ســـعيد 
لبحـــث أزمة الســـاحل الأفريقي، وهو ما 
نفتـــه وزارة الدفـــاع الجزائرية ووصفته 
بـ“الافتـــراءات“. وعـــدّ هـــذا الأمر بمثابة 
بالون اختبـــار لرد الفعل الجزائري حول 

التدخل في مالي.
وخـــاض الجيـــش الجزائـــري حربا 
دموية ضـــد الجماعـــات الإرهابية طيلة 
تســـعينات القرن الماضي، ولم يتمكن من 
الانتصار فيها إلا عبر المصالحة الوطنية، 

لذلـــك فهو يـــدرك جيدا أن الحـــرب على 
الإرهاب في الســـاحل لا يمكن الفوز فيها 

بالقوة العسكرية وحدها.

حذر عسكري

حتـــى بعـــد اختطاف دبلوماســـييها 
فـــي مدينة غاو شـــمالي مالي فـــي 2012، 
واستهداف مصنع للغاز في تيغنتورين، 
جنـــوب شـــرقي الجزائـــر انطلاقـــا مـــن 
شـــمالي مالـــي فـــي 2013، إلا أن الجزائر 
لم ترســـل قواتها إلى المنطقة، متحججة 
بمنع دستورها للجيش من القتال خارج 
الحدود، إلا أن هذا العذر لم يعد مطروحا 

الآن بعد التعديل الدستوري الأخير.
ويبقـــى الجيش الجزائـــري حذرا من 
التورط في أي حرب قد تســـتنزف قدراته 
في ظـــل توتـــر الأوضـــاع على حـــدوده 

الشرقية والغربية أيضا.
ويقـــول المحلـــل السياســـي مبـــروك 
كاهي، أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 
ورقلـــة بجنـــوب الجزائـــر، إن التدخّـــل 
عســـكريا في مالي ”مستبعد“ لأن ”الدولة 
الجزائرية حـــذرة جدا في تبني مواقفها، 
فما بالك بإرســـال قوات عســـكرية خارج 

الحدود“.

ويضيف كاهي أن ”نشاط الدبلوماسية 
الجزائريــــة إلــــى غايــــة اللحظــــة مجمّد“، 
موضحــــا أن ”الدبلوماســــية الجزائريــــة 
وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، 
نظام باه نداو الذي زار الجزائر واستقبله 
الرئيس تبون وأعطاه وعودا بالمســــاعدة. 
لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور“. ويتوقع 
خبراء أن يســــاهم أي تحرك جزائري نحو 
المنطقة دون دراسة في توسيع الأزمة أكثر 

فأكثر.
عن مصدر  وينقل موقع ”فرانــــس 24“ 
عسكري فرنســــي قوله إنه ”تجب مناقشة 
مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة 
الأمم المتحدة في مالــــي، ومع الجزائريين 

المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة“.
ولا زالــــت مالــــي المجــــاورة للجزائــــر 
وتجمعهمــــا حــــدود بريــــة تفــــوق الـ700 
كلــــم، رهينة اضطرابات سياســــية وأمنية 
متراكمة منــــذ نحو 10 ســــنوات، جعلتها 
جبهة مفتوحة على كل الأجندات الفاعلة، 
وحولتهــــا إلى بــــؤرة توتر مقلقــــة للأمن 
الجزائــــري وخاصــــرة رخوة فــــي جبهته 
الجنوبية، ولذلك توليهــــا الجزائر أهمية 
الدبلوماسية  اســــتراتيجيتها  في  قصوى 
والأمنيــــة على اعتبار أنها جــــزء مهم في 

عمقها الاستراتيجي.

الانسحاب الفرنسي يضع الجزائر في ورطة الساحل
أي دور قد يلعبه الجزائريون في مالي المقلقة لأمنهم

أعاد القرار الفرنسي بتخفيض الوجود العسكري في مالي ومنطقة الساحل 
ــــــدول المجاورة وخاصة الجزائر، التي  عمومــــــا الكرة من جديد إلى ملعب ال
ســــــتجد نفسها أمام اختبار حقيقي: إما التدخل العسكري لوقف أي خطر 

على أمنها وإما تفعيل دبلوماسيتها الغائبة ولو نسبيا عن المنطقة.

البحث عن خطوات لدرء الخطر الجنوبي

الوضع المتدهور في مالي 
يمثل قلقا أمنيا متزايدا 
للجزائر قد يدفعها إلى 

التدخل عسكريا لمنع قيام 
إمارة إرهابية على حدودها 
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ون أمنـــي بـــين باريس وواشـــنطن
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 الرباط - يســـعى نـــزار بركة أمين عام 
حزب الاســـتقلال المغربي المعارض لجعل 
حزبـــه فـــي صـــدارة نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية والمحلية المزمع إجراؤها في 
مطلع سبتمبر المقبل، وسط حراك لا يهدأ 
لكسب ثقة الشارع وتجديد كوادر الحزب.
وأظهر بركـــة ديناميكية فـــي حراكه 
المتواصـــل واللقـــاءات التـــي عقدها في 
أكثر من مدينة مغربية مع أعضاء الحزب 
والمتعاطفـــين معـــه، وكان الرهـــان الأبرز 
خـــوض الانتخابـــات وتصـــدر النتائج، 

حسب ما عبر عنه في أكثر من لقاء.
ووضع حزب الاستقلال نصب عينيه 
اســـتعادة زمام المبادرة السياســـية بعد 

خروجـــه إلـــى المعارضة منتصـــف ولاية 
الحكومة السابقة (2011 – 2016)، بالإضافة 
إلى العمل على التجديد لقيادات وكوادر 
الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية 

بأريحية.
لكـــن خطوات الحـــزب قوبلت ببعض 
الانتقـــادات مـــن داخلـــه علـــى خلفية ما 
قيل بشأن وجود ”تعســـف في استعمال 
القانون لتعطيل مهام ومؤسسات الحزب 
وأجهزته الوطنية والجهوية“، وذلك بعد 
حل جميـــع فروع حـــزب الاســـتقلال في 
مدينة فاس، وهي المدينة التي تعد معقلا 
انتخابيـــا لأمينـــه العام الســـابق حميد 

شباط.

وتبـــرر قيادة الحـــزب قرارهـــا على 
خلفية ”ما آلت إليه شـــؤون الحزب بهذه 
المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات 
المحليـــة، وتوتـــر وصـــراع دائمـــين بين 
إلـــى  بالإضافـــة  والقواعـــد“،  الأجهـــزة 
الحضور الواضح للأمين العام الســـابق 

بالمشهد السياسي المحلي.
ودفع حضور اســـم شباط والربط مع 
طموحه السياســـي إلـــى ترجيح إمكانية 
عمله لاســـتعادة قيادة الحـــزب من بوابة 
فـــاس، لكن القيادي في حزب الاســـتقلال 
نورالديـــن مضيـــان اعتبـــر أن ”شـــباط 
بالنســـبة إلى قيادة الحزب هو فقط أمين 

عام سابق“.
ولا يتوقـــع مضيـــان أي تأثيـــر لحل 
فـــروع الحزب فـــي فاس ومـــا يعنيه ذلك 
من قطـــع الطريق على شـــباط وأنصاره 
في التحكم بالترشـــيحات الانتخابية في 
المدينة على القيادة الحالية التي وصفها 

بـ“المنسجمة“.
وأبـــرز أنه علـــى خلاف مـــا كان في 
الســـابق، ومنـــذ المؤتمر الســـابع عشـــر 
الـــذي انتخب فيه نزار بركـــة أمينا عاما 
خلفا لشـــباط، تشـــتغل هذه القيادة وفق 
أجندة محـــددة وبتوزيـــع واضح للمهام 
يعطيها قـــوة تنظيمية وفعالية في الأداء 

السياسي.
تشـــريعية  انتخابات  آخـــر  وأجريت 
فـــي المغرب خلال العـــام 2016 وحل فيها 
العدالة والتنمية بالمركز الأول (125 مقعدا 
بالبرلمان من أصل 395)، فيما حل الأصالة 

والمعاصرة ثانيا (102)، والاستقلال ثالثا 
(46)، ليحـــل التجمـــع الوطنـــي للأحرار 

رابعا (37).
ولم يخف أمين عام حزب الاســـتقلال 
انتقاداتـــه لأداء الحكومـــة المغربية التي 
يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. 
ويرى أن الحكومة مســـؤولة عمّا تعيشه 
البلاد من فوارق اجتماعية وتآكل الطبقة 
الوسطى في السنوات الأخيرة في خطوة 
رأى فيها مراقبون تدشـــينا باكرا لحملة 
انتخابية للاستحقاق الانتخابي المنتظر.

وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن الديناميكية التي 
يعرفهـــا الحـــزب والمتزامنة مـــع اقتراب 
المحطـــة الانتخابيـــة هـــي تجـــلّ واضح 

لرغبته في تصدّر الانتخابات.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العـــرب“ أنه تأسيســـا على التعديلات 
الأخيـــرة التـــي طـــرأت علـــى القوانـــين 
القاســـم  مســـألة  خاصـــة  الانتخابيـــة 
الانتخابـــي فـــإن حزب الاســـتقلال يملك 
قاعـــدة انتخابية مهمة ســـواء في المجال 
الحضـــري أو القـــروي، وهذا مـــا يجعله 
حزبا غير بعيد عن غمار المنافسة لتصدر 

ترتيب الأحزاب المتنافسة.
ويعرف حزب الاســـتقلال حاليا جدلا 
داخليا بســـبب قرارات اللجنة التنفيذية 
بحل فروع الحزب بمدينة فاس، وما نتج 
عنه من تراشق سياسي بين قيادة الحزب 
والأمـــين العـــام الســـابق حميد شـــباط 
بعد رفـــض تزكيتـــه للدخول إلـــى غمار 

الانتخابات الشـــيء الذي يؤثر على أداء 
الحزب بمدينة فاس.

ولم ينف القيادي في حزب الاستقلال 
مضيان وجود بعـــض الصراعات ”التي 
تدخل في ســـياق التسابق حول الترشح 
للانتخابـــات المقبلة، لكن هذه الصراعات 
منحصـــرة في الجهات ولا تشـــمل قيادة 
الحـــزب، ويجـــري معالجتهـــا بالطـــرق 

المعهودة“.

ويتوقـــع مراقبون أن يخدم القاســـم 
الانتخابـــي على أســـاس عدد المســـجلين 
في اللوائح الانتخابية حزب الاســـتقلال، 
خاصة بعد إقرار التعديلات على القوانين 
الانتخابية والقانـــون التنظيمي المتعلق 
بأعضـــاء مجلـــس النـــواب، والمعـــروف 

بتعديل القاسم الانتخابي.
ويعتبر عباس بوغالم، أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة محمـــد الأول فـــي 
مدينة وجدة (شـــرق)، أن حزب الاستقلال 
مـــن الأحزاب الكبـــرى، ولـــه قواعد وفية 
فـــي المجال القروي والحضـــري، ويمكنه 

المنافسة على الصدارة.
ورغـــم أن المشـــهد السياســـي يـــكاد 
ينتج نفس التعبئـــة الانتخابية الماضية، 

وهـــذه المرة مـــع حزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار الذي يقدم نفســـه بديلا منتظرا 
للإسلاميين، وســـط توقعات بأن تقتصر 
المنافســـة على ثلاثة أحـــزاب هي العدالة 
والتنمية والاســـتقلال والتجمع الوطني 

للأحرار.
وتـــرى الباحثة شـــريفة لموير أن من 
أهـــم العوامل التي ستســـاهم في تعزيز 
موقع حزب الاســـتقلال فـــي الانتخابات 
المقبلة هو عامـــل ترتيب البيت الداخلي، 
ما ســـينعكس إيجابا علـــى أدائه ويتيح 
اســـتجماعا لقوته التنظيميـــة لتركيزها 
أكثـــر حـــول إمكانيـــات فـــوزه بالمراتب 

الأولى.
وبالنســـبة إلـــى التحالفات لـــم يبد 
حزب الاســـتقلال أي توجه حاليا في هذا 
المستوى، لكن الباحثة شريفة لموير أكدت 
أن توزيع المقاعـــد البرلمانية  لـ“العـــرب“ 
والمجالـــس البلدية على طريقة القاســـم 
الانتخابي على أســـاس المسجلين وليس 
المصوتين، سيكون عاملا مؤثرا في تشكل 
الأحزاب المتصدرة للانتخابات ويمكن أن 
يخلق مفاجـــأة، والذي قد يخدم تحالفات 
حـــزب الاســـتقلال خاصة وأنـــه يخوض 
هذه الانتخابات بهـــدف تصدرها وقيادة 

الحكومة المقبلة.
وعلى عكس بعض الأحزاب اليسارية 
وحزب العدالة والتنمية، لم يسبق لحزب 
الاســـتقلال أن وضع خطوطـــا حمراء في 
تحالفاتـــه مع الحكومات التـــي قادها أو 

شارك فيها. التركيز على صدارة الانتخابات

هل يستعيد حزب الاستقلال زمام المبادرة السياسية في المغرب

ترتيب البيت الداخلي 
سينعكس إيجابيا 

على أداء حزب الاستقلال

شريفة لموير


